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1.5 مليار دينار أرباح 10 شركات بالسوق الأول في ٢٠١٨
قال تقرير صادر عن إدارة 
البحوث والدراسات - قطاع 
مينا للاســتثمارات المسعرة 
فــي شــركة الاســتثمارات 
الوطنية ان بورصة الكويت 
بدأت بالعمل بنظام تقســيم 
السوق للشركات المدرجة به 
إلى الأسواق الثلاثة )السوق 
الأول، السوق الرئيسي، سوق 
المزادات( وذلك وفق معايير 
معينة )أبرزها القيمة السوقية 
ومعــدل الســيولة( لتلبــي 
الكويتي  احتياجات السوق 
من تطويــر ورفــع كفاءته، 
فمع هذا التقسيم قد أصبحت 
البنيــة التحيــة للبورصــة 
جاهزة إلى استحداث الأدوات 
الاستثمارية التي يطمح لها 
المســتثمر المحلي والأجنبي 
على حد سواء، بهدف تحقيق 
زيادة السيولة المتداولة من 
خلال زيادة نســبة الأســهم 
المتداولة. كما تجري البورصة 
مراجعة سنوية لكل الشركات 
في الأسواق المختلفة لتقييم 
التزامهــا بالمعاييــر  مــدى 
المختلفة لكل سوق من حيث 
الســيولة والقيمة السوقية 

وأي متطلبات أخرى.
واضاف التقرير ان السوق 
الأول يستهدف الشركات ذات 
العاليــة والقيمة  الســيولة 
إلــى  الســوقية المتوســطة 
الكبيرة، كما تتميز شركات 
الســوق الأول بدرجة عالية 
الشــفافية والإفصــاح  مــن 
عن أي معلومــات جوهرية 
خاصة بالشركة، إلى جانب 
التزامها بأن تعقد اجتماعات 
ربع سنوية للمحللين تضمن 
بتوفيــر معلومــات حــول 
الفصليــة  الماليــة  النتائــج 
للشركة وإلقاء الضوء على 
أي تطورات في استراتيجيتها 
أو بيئتها التشغيلية. وتكون 
السوق الأول )في نهاية 2018( 
من 17 شركة قيمتها السوقية 
19.5 مليار دينار والتي تمثل 
67.6% مــن إجمالــي القيمة 

من الإشارة إلى المعطيات التي 
دفعت بهذا الارتفاع في القيمة 
الســوقية وتركــز الســيولة 
المتداولة لشركات هذا السوق. 
ولعــل الأمر الأبرز يتمثل في 
استقطاب 10 شركات من هذا 
السوق للسيولة الأجنبية من 
قبل مؤشــر فوتســي راسيل 
للأسواق الناشئة وذلك خلال 
مرحلتين في شهري سبتمبر 
وديسمبر من 2018، إلى جانب 
ارتفاع أرباح هذه الشــركات 
إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار 

خلال آخر 12 شهرا.

وأوضح التقرير ان معظم 
أســهم الســوق الأول تتمتع 
بنماذج أعمال معتمدة ووجود 
ومســتقرة،  فعالــة  إدارات 
الأمــر الذي مكنها من تحقيق 
أداء مالي جيــد طوال الفترة 
الماضية، حتى في ظل التحديات 
الاقتصادية التي فرضها تراجع 
أســعار النفط العالمية خلال 
السنوات السابقة وتأثيره على 
بيئة الأعمال، فقد بلغ صافي 
الأرباح لشركات السوق الأول 
خلال 2016 ما يقارب 1.2 مليار 
دينار بنسبة ارتفاع 5.1% عن 

أربــاح 2015، وبوتيرة أعلى 
ارتفعت الأربــاح 5.9% خلال 
2017 لتبلغ ما يقارب 1.3 مليار 
دينــار، أما خلال الـ12 شــهرا 
الأخيــرة فقد قفــزت الأرباح 
إلى مستوى 1.5 مليار دينار، 
بنسبة 16.7%، الأمر الذي سوف 
ينعكس إيجابا على شركات 
هذا السوق، وفرصة حصول 
المســتثمرين على توزيعات 

نقدية مجزية.

أداء متباين
أداء  التقريــر أن  ورأى 

فقــد ارتفعت خــال الفترة 
الماضية بنسبة كبيرة الأمر 
الذي يفســر الارتفاع الذي 
شــهدته مكــررات الأربــاح 
الدفتريــة، حيث  والقيمــة 
يتداول مؤشر السوق الأول 
عند مكرر ربحية 17.1 ضعفا 
مقارنــة بـــ 13.8 ضعفا في 
2017، وفــي نفــس الاتجاه 
ارتفع مكرر القيمة الدفترية 
من 1.3 ضعــف خلال 2017 
إلى 1.9 ضعــف حاليا. وما 
زالت تشكل بعض أسهم هذا 
الســوق فرصة استثمارية 
مناسبة في ظل نمو أرباحها 
السنوي وتوزيعاتها النقدية 
المجدية طوال الفترة السابقة، 
حاليا أســهم مؤشر السوق 
الأول تتداول بمتوسط عائد 
جار  بلغ مــا يقارب %4.5. 
ومــن جانــب آخــر تتداول 
بعــض الشــركات بمكررها 
الدفترية  القيمــة  الســعر/ 
دون مســتوى 1.5 ضعــف 
مع معدلات جاذبة بالنسبة 
لعائد الحقوق على المساهمين 
بنســبة تتجاوز 10%، مثل 
أســهم الصناعــات ومباني 

وميزان والأهلي المتحد. 

الأحداث المرتقبة
أهــم الأحــداث المرتقبــة 

خــال 2019 والتي تعمل من 
تطوير كفاءة السوق، حدثين 
رئيسيين، الحدث الأول مرتبط 
بعملية تنفيذ بورصة الكويت 
للمرحلة الثالثة من مشروع 
تطويــر الســوق المنتظــر 
تدشــينه في مــارس المقبل، 
تتضمن الكثير من المتغيرات 
التــي ينتظــر أن يكــون لها 
أثــر إيجابي علــى منظومة 
السوق بشكل عام خصوصا 
سيولة الســوق. أما الحدث 
الثاني فهــو مرتبط بعملية 
البورصة وهو  خصخصــة 
الأمر الذي يعمل على دخول 
مشغل عالمي للبورصة يزيد 
من كفاءة البيئة التشغيلية 
للسوق المحلي. نعتقد أن مثل 
هذه التغيرات التي نأمل في 
تحقيقهــا خلال 2019، تكون 
بورصة الكويت قد استوفت 
معظــم المتطلبات المباشــرة 
المرتبطة بأســواق المال أمام 
وكالات التصنيــف العالمية. 
لاســيما أن وزارة التجــارة 
والصناعة قد أعلنت منتصف 
ديســمبر 2018 عن موافقتها 
للمســتثمرين  بالســماح 
الأجانب بزيادة نسب التملك 
فــي البنــوك الكويتية دون 
تحديد ســقف لهذه الملكية. 
وهذه الموافقة تشكل خطوة 
إيجابيــة ســوف تعــزز من 
جاذبيــة بورصــة الكويــت 
بشــكل عام وأســهم السوق 
الأول بشــكل خاص، لاسيما 
بعــد إعلان شــركة مورغان 
ســتانلي )MSCI( عــن ضم 
بورصة الكويــت إلى قائمة 
المراجعة السنوية لتصنيف 
الســوق لعــام 2019، والتي 
أفادت بأنها كانت أهم وآخر 
الملاحظــات المرصــودة، مما 
يعني أن البورصة الكويتية 
لديها الفرصة للترقية، وذلك 
بوزن جيد يتيح المجال أمام 
سيولة خارجية جديدة تقدر 
بنحو مليــاري دولار تتجه 

نحو أسهم السوق الأول.

أســهم الســوق الأول خلال 
قــد جــاء متباينــا،   2018
حيث تصدر ســهم بوبيان 
قائمــة  للبتروكيماويــات 
الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 
45.5%، ثم سهم بنك بوبيان 
ارتفع 28.4%، ثم سهم بنك 
الكويت الدولي الذي ارتفع 
15.8%، بينما تراجع كل من 
ســهم المشــاريع وجــي إف 
إتش وميزان %37.9، %36.0، 
35.5% علــى التوالــي. أمــا 
النهائية لإجمالي  المحصلة 
الأول  للســوق  الســوقية 

»الاستثمارات«: »الوطني« و»بيتك« استحوذا على 41% من سيولته

الســوقية لبورصة الكويت 
التي بلغت 29.9 مليار دينار، 
والجديــر بالذكــر أن القيمة 
الســوقية للســوق الأول قد 
ارتفعت 10.9% مقارنة بنهاية 
2017 )افتراض ثبات القيمة 
الســوقية لشــركة المتكاملة 
القابضة بسبب إدراجها خلال 

يوليو 2018(. 

سيولة كبيرة
إلــى معــدلات  وبالنظــر 
السيولة للسوق الأول خلال 
2018، اســتحوذت أسهم هذا 
السوق على نسبة كبيرة من 
سيولة البورصة، حيث بلغت 
القيمة المتداولة على 17 سهما 
ما يقــارب 3.1 مليارات دينار 
وهي تشكل ما يقارب 77% من 
القيمــة المتداولة في بورصة 
الكويت التي بلغت حوالي 4 
مليــارات دينار، حيث تصدر 
ســهم بيت التمويل الكويتي 
قائمة الشركات بسيولة بلغت 
642 مليون دينار، ثم ســهم 
بنك الكويت الوطني بسيولة 
قيمتها 635 مليون دينار وهما 
يمثلان نحو 41% من السيولة 
المتداولة بالســوق الأول، ثم 
سهم شركة الاتصالات المتنقلة 
بســيولة بلغــت قيمتها 382 
مليون دينار. ولعل هنا لا بد 

 البنوك في السوق الأول
استحوذت على 72% من القيمة 

السوقية في 2018

 19.5 مليار دينار القيمة السوقية
لـ 17 شركة في السوق الأول

6500 مستثمر كويتي ناشط في دبي
كونا: ذكر تقرير صادر عن دائرة التنمية 
الاقتصادية بدبي أمس أن عدد المستثمرين 
الكويتيين فــي مختلف المجالات التجارية 
بلــغ حوالي 6507 مســتثمرين منهم 6181 
رجل أعمال و326 سيدة اعمال بنهاية 2018.

وأضاف التقرير ان عدد الرخص التجارية 
التي يحملها المستثمرون الكويتيون بلغ 
2052 رخصة اذ ســجل العام الماضي نموا 
بعــدد إصدار الرخص للكويتيين بنســبة 

34% مقارنة بعام 2017.
وأوضح ان الرخص التجارية الكويتية 
في دبي وزعت حســب النشــاط الى 1500 
رخصة تجارية و492 مهنية و45 صناعية 

و13 رخصة سياحية.
وبين التقرير ان نشاط المطاعم والمقاهي 
تصدر قائمة الأنشــطة المهنيــة الكويتية 
محققا بذلك المرتبة الخامسة من حيث عدد 

الرخص في هذا المجال بإمارة دبي.
وكشــف عن ان المستثمرين الكويتيين 
ينشــطون غالبا بمنطقة »بر دبي« بواقع 

1138 رخصــة ومنطقة »ديــرة« بواقع 914 
رخصة بما في ذلــك مناطق مهمة ك»برج 
خليفــة« و»عيــال ناصر« و»بورســعيد« 
و»المركز التجاري الاول« و»الجميرا الأولى« 

و»القرهود« و»نايف« و»المرقبات«.
وأشار إلى ان عدد الأنشطة التي تمارسها 
الشــركات الكويتيــة في إمــارة دبي يبلغ 
6641 نشــاطا مــن أبرزها تجــارة الملابس 
الجاهزة والإلكترونيات والمعدات الميكانيكية 

والهندسية والمواد الغذائية.
وعن الأنشــطة المهنية التي تمارســها 
الشــركات الكويتية بدبي أضاف التقرير 
ان أبــرز هذه الأنشــطة تتمثل في المطاعم 
والمقاهي وخدمات تنظيف المباني والمساكن 

والصالونات.
وأظهر التقرير ان الشــركات الكويتية 
ناشــطة ايضا بشــكل ملحوظ في المجال 
الصناعــي بإمارة دبــي خصوصا صناعة 
الطوب وأحجــار البناء وخدمات النشــر 

والطباعة وصناعة اللحوم.

»الوطني«: »الفيدرالي« يتبنى نهج 
»الانتظار والترقب« بشأن رفع أسعار الفائدة

قــال تقرير بنك الكويت الوطني 
أداء  الــدولار الأميركــي ســجل  إن 
جيدا في ســوق العمــات الأجنبية 
خلال الأســبوع الماضي على الرغم 
من البيانات المخيبة للآمال لكل من 
مبيعــات التجزئة وتضخم أســعار 
الاســتهلاك. ويعزى مســار الدولار 
الإيجابي بشكل رئيسي إلى التفاؤل 
بتجنب توقف أنشطة الحكومة مرة 
أخرى وضعف أداء الاقتصاد العالمي.
وعلــى صعيــد ســوق العملات 
الأجنبيــة، اكتســب الــدولار المزيد 
من الدعــم بعد أن جــاءت البيانات 
الاقتصاديــة من الاتحــاد الأوروبي 
والمملكــة المتحــدة والصين ضعيفة 
 DXY للغاية. ليرتفع مؤشر الدولار
إلى أعلى مســتوياته خلال شهرين 
الأسبوع الماضي محققا زيادة ٪0.22 
في جلسات التداول الخمس الأخيرة. 
ومنــذ بداية العام وحتــى تاريخه، 
ارتفع مؤشر الدولار 0.90٪ تقريبا.
وأضــاف التقريــر أن إحصاءات 
المبيعات لشــهر ديســمبر أحبطت 
توقعات السوق بعد أن هوت مبيعات 
التجزئة بأكبر وتيرة انخفاض خلال 
9 سنوات وتراجعت مبيعات التجزئة 
الأساسية أيضا بأضخم وتيرة لها منذ 
عام 2001. حيث انخفضت مبيعات 
التجزئة بنســبة 1.2٪ على أســاس 
شــهري و1.8٪ لمبيعــات التجزئــة 
الأساسية. وقد دفعت نتائج التقرير 

الضعيفة وزارة التجارة إلى خفض 
تقديــرات النمو في الربع الرابع من 
2018 إلــى أقل من 2٪ من 2.7٪ وفي 
نفس الوقت خفض بنك الاحتياطي 
الفيدرالي فــي أتلانتا تقديرات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 
للعام 2018 بنســبة 1.2٪ إلى ٪1.5. 
وتمثل مبيعات التجزئة في الولايات 
المتحدة حوالي 65٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، وبالتالي فإن الأرقام الأخيرة 
قد تضغط على النمو بحيث يصبح 
أقل بكثير مما كان متوقعا من قبل. 
وســجل معدل التضخــم الأميركي 
انخفاضــا مخيبا فــي يناير، حيث 
انخفــض على أســاس ســنوي إلى 
أدنى مســتوى له منذ صيف 2017. 
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 
من 1.9٪ إلى 1.6٪ على أساس سنوي، 
مما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي 
بالإبقاء علــى الفائدة على الإقراض 
لليلــة واحدة عند مســتواه الحالي 

.٪2.5 - 2.25
ودفــع تباطؤ وتيــرة الضغوط 
الفيدرالي الأميركي إلى  التضخمية 
البقــاء في حالة حذر تجاه أســعار 
الفائدة. وهو ما أشار إليه مسؤولو 
الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا تعليقا 
على ارتفاع معــدلات الفائدة، حيث 
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي 
بأن التوقعــات الاقتصادية العالمية 
تتطلــب انتهاج سياســة »الانتظار 

والترقب«. وظل نمو الأسعار فاترا 
على الرغم من وجود سوق عمل قوي. 
ويبدو أن تباطؤ النمو الاقتصادي في 
الصين وأوروبا يضغط على أسعار 
النفط ويتسبب بإبقاء التضخم عند 
مستوى معتدل. وبالنظر إلى البيانات 
الممتازة للبنك الاحتياطي الفيدرالي 
بشأن التضخم، نرى أن معدل الانفاق 
الاستهلاكي الشخصي الأساسي يبلغ 
حاليا 1.9٪، وهو أقل من المســتوى 
المســتهدف البالغ 2٪. وبالتالي، إذا 
اســتمرت حالة الزخم السلبي، فإن 
الفيدرالي الأميركي ســيصبح لديه 
سبب إضافي لعدم زيادة سعر الفائدة.

تضاؤل النمو في الاقتصاد الموحد
مــن جهة أخرى، ســجل اقتصاد 
منطقة اليورو وتيرة نمو بطيئة في 
الربع الأخير من 2018، تحت ضغط 
انكمــاش النمو في أكبر اقتصاد في 
أوروبا، في حين انزلقت إيطاليا إلى 
الركود. وشهد معدل نمو اقتصاد دول 
منطقة اليورو الـ19 تباطؤا ليبلغ ٪1.2 
على أساس سنوي في الربع الرابع 
من عــام 2018، مقارنة بمعدل ٪1.6 
في الربع السابق. وانكمش الاقتصاد 
الألماني في الربع الثالث بنســبة 0، 
2٪ وشهد ثباتا في الربع الأخير من 
العام حيث سجل النمو نسبة ٪0. 

الفنيــة، تجنــب  الناحيــة  مــن 
الاقتصــاد الألمانــي القــوي الدخول 

فــي ركود بفارق ضئيل للغاية، لأن 
الركود يعرف بأنه ربعين متتاليين من 
الانكماش. وبالنظر إلى الاقتصادات 
الرئيسية في منطقة اليورو، سجلت 
إيطاليا انكماشا 0.2٪ على أساس ربع 
سنوي، وفرنسا نموا نسته 0.3٪ على 
أساس ربع سنوي، وارتفع النمو في 
إســبانيا مســجلا 0.7٪ على أساس 

ربع سنوي.
وذكر التقرير أن تدهور البيانات 
الاقتصاديــة الصــادرة عــن المملكة 
المتحــدة أصبــح أكثــر وضوحا مع 
تســجيل النمو الاقتصادي في عام 
2018 أبطأ وتيرة له منذ 2012. وتشير 
المؤشــرات الأولية إلى أن النمو ظل 
هشا وضعيفا مع بداية العام الحالي. 
وعلى أساس ربع سنوي، حيث نما 
الاقتصاد بنسبة 0.2٪ فقط في الربع 
الرابــع من عــام 2018 مقابــل ٪0.6 
فــي الربــع الثالث من نفــس العام. 
ومــن الواضــح أن البريكســت هو 
السبب الرئيســي لضعف البيانات 
الاقتصاديــة. وانخفض الاســتثمار 
في الأعمال التجارية في كل النتائج 
الفصلية من العام 2018، لينخفض 
بمعدل سنوي قدره -3.7٪ في الربع 
الرابع. فيما انخفض الإاتنج ايعانصل 
ةبسنب 0.5٪ على أساس سنوي يف 
حيــن غلب نمو تجان التصنيع ٪0.7 
على أســاس ســنوي مقارنة بنفس 

الشهر من العام الفائت.

معدل النمو في المملكة المتحدة الأبطأ منذ 7 سنوات ومازال ضعيفاً منذ بداية ٢٠١٩


